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 الجمهورية اللبنانية      
 مجلس النواب  

 9/7/2019تاريخ  139قانون رقم 
 (11/7/2019تاريخ  34)ج. ر. عدد 

 
 قانون 

  13/9/1971تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 
 ضمنا   31/12/2018ولغاية تاريخ 

 
 مادة وحيدة:

 تسوية مخالفاتالرامي إلى  2018آذار  23تاريخ  2590صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  -
كما عدلته  ضمنا   31/12/2018ولغاية تاريخ  13/9/1971البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 

 ومجلس النواب. اللجان النيابية المشتركة
 

 في الجريدة الرسمية. يعمل بهذا القانون فور نشره -
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 قانون 

  13/9/1971تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 
 ضمنا   31/12/2018ولغاية تاريخ 

 
  المادة الأولى:

قوانين لفا  نشأة في الأملاك الخاصة بمالكيها خلاتطبق أحكام هذا القانون على جميع الأبنية وأجزاء الأبنية الم  
 ضمنا . 31/12/2018وتاريخ  13/9/1971وأنظمة البناء بين تاريخ 

 
 : 2المادة 
عن ات التراجعكذلك ضمن التراجعات العائدة للطرق من أي فئة كانت، و الم نشأة الأبنية وأجزاء الأبنية  تخضع

 ، وضمن التراجع عن الأملاك العمومية لما يلي:لتخطيطات المصدّقة وغير المنفّذةا
ند مرات مجموع الرسوم التي ت دفع ع غرامة تساوي أربعيدفع المخالف  ،الهدمبحق مع احتفاظ الإدارة  -1

 ( واحد ونصف من قيمة الأرض الوهمية.1,5الترخيص القانوني للبناء بالإضافة إلى )
ستملكة الم  الأرض ، تدفع الإدارة ثمن لتنفيذ أي تخطيطفي حال قررت الإدارة الاستملاك لتوسعة الطريق أو  -2

 .عند إجراء التسوية ية للعقارالصحيفة العينالإدارة المختصة الشرط على ل سجّ وت دون ثمن البناء.
من  في حال تهدّم القسم المخالف من البناء لأي سبب كان، لا ت عطي التسوية أي حق بارتكاب المخالفة -3

 جديد. 
 

 : 3المادة 
ل فترة روا، خلافي ملكهم الخاص خلافا  لقوانين وأنظمة البناء أن يختاعلى مالكي الأبنية وأجزاء الأبنية الم نشأة 

سوم فع الر سنة من صدور هذا القانون، إما إزالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم وإما تسوية المخالقة مقابل د
 والغرامات الآتية:

 
 :في حال مخالفة عوامل الاستثمار -1

 :ا يأتيمخالفة على أساس شرائح لقيمة تخمين المتر المربع وفقا  لم تحدّد الرسوم والغرامات المتوجبة عن كل
مة تين قييدفع المخالف غرامة مقدارها مر  ،لكل سعر متر أرض بقيمة مليون وما دون المليون ليرة لبنانية -أ

ة لوهميثمن الأرض ا بالبناء بالإضافة إلى ما يعادل ربع جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني
 .لمساحات المخالفةل
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م الرسو  إذا كان سعر متر الأرض يفوق المليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن ثلاثة ملايين، يدفع الم خالف -ب

لرسوم ها أربع مرات ان الأول، ويدفع غرامة مقدار و يلفقرة )أ( الواردة أعلاه عن الملوالغرامة حسب ا
 لبنانية.نصف ثمن الأرض الوهمية عما يفوق المليون ليرة و 

 
متر الأرض يزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، يدفع الم خالف الرسوم والغرامة حسب  إذا كان سعر -ج

، لآخرينالفقرة )أ( الواردة أعلاه عن المليون الأول، وحسب الفقرة )ب( الواردة أعلاه عن المليونين ا
 ثمن الأرض الوهمية الإضافية عما يزيد عن ذلك. واحدةة الرسوم ومر  أربع مراتوغرامة مقدارها 

 عاملل الاستثمار السطحي و ى يصبح كل من معدّ مة عن كامل المساحة الم خالفة حتدفع هذه الغرات   -
ثمار ل الاستل الاستمار السطحي وعامالم خالف مطابقين لمعدّ  العام المعتمدين فعليا  في البناءالاستثمار 

 قة.العام المسموحين في المنط
ردة ة الواإذا تجاوزت المخالفة لعوامل الاستثمار ما هو مسموح به وفقا  لنظام المنطقة فيتم دفع الغرام -

 أعلاه وفقا  لما يأتي:
 ها بالم عادل للمساحة المسموح ة عن القسم من المساحة المخالفة مرة واحدة من قيمة هذه الغرام

 قانونا .
 فة وتعتبر مخال مساحة المخالفة الذي يزيد عن ذلك.من قيمة هذه الغرامة عن القسم من ال نمرتا

 لعوامل الاستثمار:
 في عامل الاستثمار العام.ل الاستثمار السطحي أو زيادة في معدّ ال -
 الزيادة في عدد الطوابق عما هو مسموح به في نظام المنطقة. -
 عدد الطوابق المردوم حولها بطريقة مخالفة لنظام استصلاح الأراضي. الزيادة في -
 قعة خارج الخط الغلافي )الكباري(.كل مساحة بناء وا -

 
 في، حتىزيادة في عدد الطوابق أو المساحة الواقعة خارج الخط الغلاالفة لعامل الاستثمار العام كل تعتبر مخ

 سموح به في نظام المنطقة.مم الوإن لم تتجاوز مساحتها عامل الاستثمار العا
 

غرامة ة البناء على عقار غير صالح للبناء، وفقا  للقوانين والأنظمة النافذة، يضاعف مبلغ الفي حال إقام -د
 المترتبة عن مساحة الأرض الوهمية.

الرسوم ة قيم نمرتيرامة توازي ت فرض غإرتفاع جدران الدعم، مسموح به في لفة الارتفاع الافي حال مخ -ه
ه ان التي تتجاوز الإرتفاع المسموح باء عن كل متر مربع من مساحة الجدر المتوجبة على رخصة البن

 قانونا .
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ة الرسوم المتوجبة اوين ت فرض غرامة توازي قيمع التصإرتفارتفاع المسموح به في في حال مخالفة الإ -و
 .تجاوز الإرتفاع المسموح به قانونا  على رخصة البناء عن كل متر مربع من مساحة التصاوين التي ت

 
 :في حال المخالفات الأخرى لقانون البناء -2

لبناء الترخيص القانوني با دعلى المخالف أن يدفع غرامة مقدراها عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عن
" 1لبند "ابالإضافة إلى هذه الرسوم، وذلك عن كامل المساحة المخالفة لمختلف أنواع المخالفات غير الواردة في 

 من هذه المادة.
 ي ضاف إلى الغرامات المذكورة رسم رخصة البناء، كما ي ضاف رسم خاص عن عدم تأمين المرآب -3

من ثمن الأرض اللازمة %( 15)مئة لباعشرة المتوجب لمساحة البناء المخالفة عن كل سيارة قيمته خمس 
 1,000,000ليرة لبنانية ) مليون ( مع ثمن أدنى قدره 2م 25لتأمين مرآب مساحته خمسة وعشرون متر مربع )

 ل.ل(. 25,000,000ل.ل( وثمن أقصى قدره خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية )
 

 : 4المادة 
ذا كانت إهائية إن تعدّد المخالفات يؤدي حكما  إلى تعدّد الرسوم والغرامات وجمعها لتحديد الرسم والغرامة الن -1

خالفة متسوية إحداها لا تغطي المخالفة الأخرى، أما إذا كانت تسوية إحدى المخالفات تؤدي حكما  إلى تسوية 
 .أخرى فتفرض الغرامة القصوى بين المخالفتين

ميع قابلة للتسوية كل تحوير في وجهة استعمال المرآب أو الملجأ أو إلغائهما في ج غير عتبر مخالفةت -2
 الأبنية.

في الطابق الأرضي حكما ، إما في  ي فرض في الأبنية التي أنشئت دون ترخيص قانوني تأمين المرآب -3
م الأرض الحرة وإما في الطوابق السفلية في حال وجودها )إذا أمكن(، وما يزيد يخضع للرسم الخاص عن عد

 " من المادة الثالثة من هذا القانون.3تأمين المرآب وفقا  لأحكام الفقرة "
 

 : 5المادة 
وني ء، دون الحصول عند إنشائها على الترخيص القانإن الأبنية الم نشأة وفقا  لقوانين وأنظمة البنا -1

بناء، المفروض، يمكن تسوية وضعها لقاء دفع مرتين قيمة جميع الرسوم التي تتوجب عند الترخيص القانوني بال
 إذا تقدّم صاحب العلاقة بالملف المطلوب ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ريخ إذا تقدّم أصحاب العلاقة بالملف بعد إنقضاء مهلة السنة من تا تضاعف هذه الرسوم إلى أربع مرات -2
 العمل بهذا القانون.
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 الرخص والتسويات المُعطاة خلافا  للقوانين والأنظمة: 6المادة 

 رخص البناء: -1
بناء قانون الخلافا  لأحكام  أو الإذن أو التصريح بالبناء الم عطىحامل رخصة البناء يتوجب على  -أ

تصحيح رخصته بحيث يلغى منها ما تضمنه من  1/1/2019حتى تاريخ  ي باشر بتنفيذهولم 
د مخالفات لقانون البناء وتصبح رخصته نافذة بعد التصحيح ولا ي عتدّ بالمباشرة بالتنفيذ بع

من أعطى أو شارك أو قة لا يحول ذلك دون ملاحو  ويبقى تصحيح الرخصة متوجبا . 1/1/2019
ب الرخصة أو الإذن أو التصريح بالبناء خلافا  لأحكام قانون البناء، وذلك بموجتدخل في منح 

 .النصوص القانونية المرعية الإجراء
ات أو و أذونتعتبر أبنية مخالفة، الأبنية الم نفّذة كليا  أو جزئيا ، التي تمّ تشييدها بموجب رخص أ  -ب

 324/94)تاريخ صدور القانون رقم  24/3/1994موافقات م عطاة خلافا  للقوانين والأنظمة منذ 
وية المتعلق بتسوية مخالفات البناء( أيا  كان المرجع الذي أعطى الموافقة، وعلى المخالفين تس

وم ة الرسمخالفاتهم وفقا  لأحكام هذا القانون. وتعتبر المبالغ المدفوعة منهم سابقا  جزءا  من قيم
 .والغرامات المتوجبة للتسوية

 
 الفة للقانون والأنظمة:التسويات المخ -2

 عاملاتتعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع تسويات مخالفات البناء التي تمت خلافا  للقانون والأنظمة وجميع م
ذه هأعطى الموافقة على إجراء التسوية. وتخضع  ز بعد، وذلك أيا  كان المرجع الذيالتسويات التي لم ت نج

مات وم والغراجزءا  من قيمة الرس قانونا  من قبل المالكالمدفوعة  المبالغالمخالفات لأحكام هذا القانون وتعتبر 
كانت  ية إذاالمتوجبة للتسوية بعد تحديدها وفقا  لأحكام هذا القانون، وتصادر هذه المبالغ لصالح البلدية المعن

 المخالفة غير قابلة للتسوية عملا  بأحكام هذا القانون. 
 
 عطاة خلافا  للقانون والأنظمةرخص الإسكان المُ  -3

رجع ان المكتعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع رخص الإسكان )الإشغال( التي أعطيت خلافا  للقانون والأنظمة أيا  
 الذي أعطى الموافقة على هذه الرخص. 

 
نظر خارج النطاق البلدي إعادة ال على البلديات داخل النطاق البلدي وعلى المحافظين والقائمقامين -4

( 2) ( و1) برخص البناء وبالتسويات ورخص الإسكان الم عطاة خلافا  للقانون والأنظمة وفقا  لما ورد في الفقرات
شوفات اء  لكالأساسيين المخالفين بن ة على المالكين( من هذه المادة وتحديد قيمة الرسوم والغرامات المتوجب3و )

هذا لعمل ببلاغهم ليجري دفع المبالغ المتبقية المتوجبة عليهم فور اإدوائر التنظيم المدني و  نظّم لدىفنية ت  
 القانون.
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، سندات ملكية نظيفةرخصة إسكان و لا تطبّق أية غرامة في حال كان المالك قد استحصل سابقا  على  -5

 سند الملكية.تاريخ إصدار لية من أية إشارة مخالفة بناء بأو كانت الصحيفة العينية خا
لكية التي تفيد بوجود مخالفة بناء بعد الحصول على سند م 1/1/2019إن الإشارات الموضوعة قبل تاريخ 

 .ترقّن بموجب هذا القانون  تطبيقا  لأحكام هذه المادة،
 يلاحق مرتكب المخالفة الأصلي وكل متدخل معه بالغرامات التي كانت ستتوجب على المخالفة.

 
 التصريح عن المخالفات   :7المادة 

ن أ على المخالف ،طبق عليهاومهما كان النص الذي ي   مهما كان نوعها، نواع المخالفاتأبالنسبة لجميع  -1
هذا من تاريخ بدء العمل ب سنةلى بلديتي بيروت وطرابلس وخلال مدة إو أالتنظيم المدني  دوائرى إلم يقدّ 

 .لتسويةوالغرامات المتوجبة ل و بدفع الرسومأزالة المخالفة إرغبته ب يعلن فيهبالمخالفة  تصريحا   ،القانون 
اء جر إتمام ملف طلب إا لم ينجز إذو أ ،م المخالف بالتصريح المطلوبولم يتقدّ  ةنذا انقضت مهلة السإ -2

الرسوم  اءأدب يصبح ملزما   ،ن ينفذهأالهدم دون ذا اختار إو أ ،صولللأ التسوية ضمن المهلة المحددة له وفقا  
 .والغرامات المتوجبة

  :ةتيات الآرفق بالتصريح المستندن ي  أعليه  ،جراء التسويةإالمخالف دفع الرسوم والغرامات و  في حال اختيار  -3
 لسجّ م  من مهندس  عا  موقّ  ،يصف المخالفة وموقعها بالتفصيل )المساحات المعتمدة وعدد الطوابق( بيانا   -أ

خاص  لنموذج النقابة المعنية وفقا   منعليه  طرابلس ومصدقا  و أحدى نقابتي المهندسين في بيروت إفي 
 تضعه المديرية العامة للتنظيم المدني.

مة والسلا على سلامة البناء ن هذه المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطرا  أمن المهندس ب تعهدا    -ب
 .ساسيين( تحملهاساساته )الأأويمكن للبناء و  ،العامة

نجاز إتاريخ  دفي المناطق التي لا يوجد فيها بلديات تحدّ و المحافظ أو القائمقام أمن رئيس البلدية  فادة  إ -ج
 .البناء المخالف

لفة ن فيها المخاربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبيّ ور فوتوغرافية لواجهات البناء الأربع صأ -د
 .ذه المادة( من هأ) فقرةع من المهندس المذكور في الوتوقّ 

   .و الشرطة البلدية )في حال وجوده(أمن الداخلي جهزة قوى الأأصورة عن محضر الضبط من  -ه
 .وعنوانه الكامل و من ينوب عنه قانونا  أسم الصريح للمخالف بطاقة )نموذج( بالأ -و
ق ليرة لبنانية )مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية( عن كل طاب 250.000ايصال مالي قيمته تساوي   -ز

 على ألا يحتسب هذا المبلغ من ضمن الرسوم والغرامات المتوجبة. أو جزئيا   يا  مخالف كل
ديم جراء التسوية صالحة وسارية المفعول بتاريخ تقإتمام الملف و ن تكون المستندات المطلوبة لإأيجب  -4

 .الملف
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 ما تبتّ بين ،والاقضية(عة بعد التدقيق )في المحافظات التنظيم المدني بصحة المستندات الموقّ  دوائر بتّ ت -5

من  وذلك خلال مدة شهر واحد ،دائرة هندسية لديها في حال وجودو اتحاد البلديات أبلديتي بيروت وطرابلس 
ذا إو ، وما  ي 15مها في حال عدم مطابقتها للواقع لاستكمال النواقص خلال ى مقدّ إلوتعاد هذه المستندات . تقديمها

 .ا  حة خلال هذه المدة يعتبر التصريح مرفوضكاملة ومصحّ م صاحب العلاقة المستندات لم يقدّ 
 

 احتساب الرسوم والغرامات    :8المادة 
ف فني يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة عن المخالفة من قبل الدوائر الفنية المختصة بموجب كش

 . ا القانون ة عشرة من هذثالثلى قرار لجنة التخمين المنصوص عليها في المادة الإستناد م بالإنظّ م  
على  وفي حال عدم وجودها (،البلدية) دارة المختصةعلى باب العقار وعلى باب الإ يعتبر نشر التكليف لصقا  

م ظّ قل بمثابة تبليغ شخصي للمكلف بالرسوم والغرامات وينو المحافظة لمدة شهر على الأأالقائمقامية باب 
 .شعار به للمكلفإرسل النشر وي  محضر رسمي بذلك يحدد فيه تاريخ 

 
  :9المادة 

هذا ي فدة ة المحدّ نصول خلال مهلة السم التصريح والملف المطلوبين حسب الأقدّ عفى المخالف الذي ي  ي   -1
لال مدة ختسديد المبالغ المترتبة عليه شرط  من قيمة الغرامات على المخالفة (ربعين بالمئة)أ% 40القانون من 
 إعتباره مبلغا  بموجب القانون. كثر من تاريخ على الأ ثلاثة أشهر

ل والإيصايصال رسمي يثبت ايداع ملفه إعفاء بمجرد حصوله على ويستفيد صاحبه من الإ يعتبر الملف كاملا  
 .ن المخالف يستفيد من هذا الاعفاءأيصال ويذكر على الإ ،للادارةالمالي 

 
 ،ليفشهر من تاريخ نشر التكأات المتوجبة عليه خلال مهلة ستة ذا لم يدفع المخالف الرسوم والغرامإ -2

ن كل %( عن كامل الرسوم والغرامات المتوجبة, وذلك ع1ضافية قيمتها واحد بالمئة )إيتوجب عليه دفع غرامة 
 .شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر بمثابة شهر كامل

 
ل لفني من قبالمخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه بموجب هذا القانون )بعد إصدار الكشف ا إذا لم يقم       -3

ر مع للعقا الجهات المختصة وتحديد المبالغ المتوجبة عليه( ت سجّل دينا  ممتازا  على الصحائف العينية العائدة
( من 1فقرة )نتهاء المهلة المحدّدة في الترتيب فائدة قانونية بمعدّل إثني عشر بالمئة سنويا ، وذلك من تاريخ إ

 ة من هذا القانون. المادة السابع
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 الرسوم والغرامات وتحصيلها استيفاء :10المادة 
يها ف، بما تستوفى الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون عن الأبنية أو أقسام الأبنية المخالفة -1

 دية.سوم البلأصلا  من رسوم الترخيص بالبناء وتحصّل وفقا  لقواعد تحصيل الر الأبنية الم خالفة الم عفاة أنواع 
م لرسو ( من المادة التاسعة أعلاه طلب تقسيط ا2( و )1للمخالف الذي لم يستفد من أحكام الفقرتين )  -2

 وفقا  للأحكام التالية: والغرامات على ثلاثة دفعات
ة أولى د دفعسدّ غه بها أو إعتباره مبلّغا ، وأن ين تاريخ تبلّ أن يتقدم بالطلب خلال مهلة أقصاها ستة أشهر م -

 % )أربعون بالمئة( من قيمة المبالغ المستحقة عليه خلال المهلة ذاتها.40تساوي 
نة على % )ثلاثون بالمئة( من قيمة المبالغ المستحقة عليه بعد مرور س30تستحق الدفعة الثانية وقيمتها  -

 تاريخ تسديد الدفعة الأولى.
 منلثانية ا% )ثلاثون بالمئة( من قيمة المبالغ المستحقة في نهاية السنة 30تستحق الدفعة الثالثة وقيمتها  -

 تاريخ تسديد الدفعة الأولى.
اف ة واحدة، وي ضه، تستحق جميع الأقساط الباقية دفعفي حال التخلّف عن تسديد أحد الأقساط في موعد -

 عشر بالمئة( إلى حين التسديد. % )إثنتا12إليها فائدة بمعدل 
ار، على ة للعقيتم تسجيل قيمة الأقساط الإجمالية الباقية، بما فيها الفوائد، كدين ممتاز على الصحيفة العيني -

قبل  ختصة، وعلى أن يتم تسديدها كاملة  أن يخوّل هذا التسجيل قيد الإنشاءات لدى أمانة السجل العقاري الم
 إفراز العقار.

 
 النقص في الإشغال  :11المادة 

 فقا  و باقي ول وتقسيط الو بدفع القسط الأأام المخالف بدفع المبلغ المتوجب تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قي -1
ن سكاطاء المالك رخصة الإإعدارة على الإ وفي هذه الحالة .من المادة العاشرة من هذا القانون  2للفقرة 

 قعلّ ي   إلاو  ،حسب مفهوم القانون المذكور ذا كان البناء مكتملا  إالمنصوص عليها في قانون البناء  شغال()الإ
 نظمة في هذا الشأن.غال التي تفرضها القوانين والأشجاز الأإنكمال البناء و إعطاء هذه الرخصة لحين إ 

مواد معينة كالحجر ظمة كاستعمال نال المفروضة بموجب القوانين والأشغن النقص الحاصل في الأإ -2
نقص كمال هذا الإقتضي يحكامه بل أالقانون ولا يمكن تسويته بموجب  والقرميد لا يعتبر مخالفة بمفهوم هذا

 شغال.عطاء رخصة الإإ تحت طائلة عدم 
 

 أحكام خاصة بالأقسام المختلفة والمشتركة :12المادة 
ز هذا التي يجي، ري تسوية المخالفات الحاصلة فيهطوابق( تج ،قسام مختلفة )شققلى أإ ذا كان البناء مفرزا  إ

 للشروط الآتية: وفقا   ،القانون تسويتها
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ن صادر ع لقرار بالموافقة ستنادا  إتتم التسوية  ،اذا كانت المخالفات موجودة في الأقسام المشتركة لبناء -1

 وفقا  سهم في ملكية الأقسام المشتركة المئة( من مالكي الأب )خمسة وسبعين% 75بأغلبية تمثل جمعية المالكين 
 قةعد موافبفي حال عدم وجود جمعية مالكين تتم التسوية و  المفرزة. لكية المشتركة في العقاراتلقانون تنظيم الم

على المشتركة الأقسام ملكية سهم في الأالمئة( من مالكي ب )خمسة وسبعين% 75 يمثلون الذين مالكين الأغلبية 
 كاتب العدل.ل هذه الموافقة لدى سجّ ن ت  أ

ة التي بنيقسامها المختلفة والأأحد أسبق وحصلت على تسوية مماثلة في  بنية التيتستثنى من هذه الموافقة الأ
، أما بعد مامية ولم تسو  وما فوق على الواجهات الأ)خمسين بالمئة( % 50تشكل فيها مثل هذه المخالفات نسبة 

 ية موافقة.ألى إالباقية فلا تخضع التسوية فيها  الشرفات العائدة للواجهات
 
لهذا  ، والتي تعتبر بالنسبة(شقة مفرزة ضمن البناء)قسام المختلفة ذا كانت المخالفات موجودة في الأإ -2

ن المالكي موافقة جمعيةالحاجة إلى على طلب صاحب العلاقة دون  تتم التسوية بناء   ،القانون بمثابة عقار مستقل
ييرا  ما لم لا ت حدث المخالفة تغ ،عدم وجود جمعيةحال في الأسهم  مالكيمن  (خمسة وسبعين بالمئة)% 75و أ

 في الواجهات الخارجية للبناء.
 
م قساق تسوية المخالفات في الأتعلّ  ا  يضأالمشتركة  قسامقسام المختلفة وفي الأعند وجود مخالفات في الأ -3

 المختلفة على تحقيق الشرطين الآتيين:
مع قسام المشتركة المخالفة في الأ يقيم مالك القسم المختلف الدعوى أمام القضاء لإزالة أن -أ

 العقارية. وتسجل هذه الدعوى على الصحيفة ،تهرادلإ ن المخالفة قد حصلت خلافا  أالتصريح ب
لطة ض بموجبه البلدية أو السكاتب العدل يفوّ لدى  مسجلا   م مالك القسم المختلف تعهدا  أن يقدّ  -ب

 العامة مسؤولية القيام بالهدم.
حاجة قدّم الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي الأقسام الخاصة في العقار دون الويكفي أن ت  

 إلى تقديمها من سائر المالكين في كل مرة تجري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.
 
وفي حال  ،كثر من شخص واحدتعود ملكيته لأفي عقار واحد كثر من بناء واحد مخالف أفي حال وجود  -4

ت في راء تسوية المخالفاجإيمكن ، كثر من شخص واحدلطوابق في عقار واحد تعود ملكيته لأوجود بناء متعدد ا
 ،رض العقارأمن المالكين في  (واحد وخمسين بالمئة)% 51شرط موافقة  ىبنية على حدالأ هذه كل من

ة في سهم التي يملكها طالب التسويجل التسوية بما يعادل الأأعائدة لهذا البناء من رض الوتحسب مساحة الأ
 ملكية العقار.
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لف في مختمستقل بناء بمفرده ويسجل كقسم الفات فيه بهذه الطريقة بمثابة الذي تمت تسوية المخ يعتبر البناء
 السجل العقاري.

ية جراء التسو إلى شخص واحد فيجب إعود ملكيته احد تكثر من بناء واحد مخالف في عقار و أما في حال وجود أ
 .واحدةدفعة بنية المخالفة في العقار لجميع الأ

 
 قسامقسام المشتركة وفي الأي تعديل على حقوق الملكية في الأأ ،ي نوع كانتأمن  ،لا تدخل التسوية -5

 المختلفة من البناء.
 

 إجراءات التخمين وقواعده :13المادة 
مين صدر تخالتي ت  لجان المن قبل  ،في الأملاك الخاصةالمخالفة  عليها الواقعة رضالأيجري تخمين ثمن  -1

 عي لرخص البناء.يسعر المتر الب
 .سعار الرائجة بتاريخ العمل بهذا القانون يجري التخمين بالأ -2
 . 31/12/2018ولغاية  1/1/2012لا يطبّق أي حسم تراجعي على المخالفات المرتكبة بين  -3
 وذلك على الشكل الآتي: 1/1/2012حسم تراجعي على المخالفات المرتكبة قبل  يطبق -4
 .بالمئة(خمسين % ) 50حسم  31/12/2002حتى  13/9/1971المخالفات المرتكبة من    - 

 .بالمئة(أربعين % ) 40حسم  31/12/2006حتى  1/1/2003المخالفات المرتكبة من    -
 .بالمئة(ين ثلاث% ) 30حسم  31/12/2011حتى  1/1/2007المخالفات المرتكبة من    -
 

 أحكام مختلفة :14المادة 
غير، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه ال ،حكام هذا القانون أفي جميع التسويات الحاصلة جراء تطبيق  -1

 عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك.  موجب القوانين المرعية الإجراءوتحفظ حقوق هؤلاء ب
 لابنية لأانظمة المتعلقة باستثمار لا يحول دون تطبيق القوانين والأ ن طلب استبدال الهدم بدفع الغرامةإ  -2

 والتي لمزعجة للسكنماكن تواجدها المسموح بها والمحلات والمصالح اأالمصنفة و سيما ما يتعلق منها بالمحلات 
 بالصحة والسلامة العامتين. ةالمضرّ أو  تسبب الضوضاء

م مة الرسو كما تسجل قي .على الصحيفة العينية للعقار ،زالتهاإو أ حتى تسويتها نهائيا   ،ل المخالفاتسجّ ت   -3
 تي طلبتدارة اللإلى كتاب خطي صادر عن اإستناد لا بالإإشارة لا ترفع الإوالغرامات كدين ممتاز على العقار و 

 .وضعها
ت المخالفة من وارتكب، و غير مفرزأ مفرزا   ،و وجود بناء في العقارأالعقار من قبل الغير  حتلالإفي حال  -4

ذا إعقار جراء المعاملات على الإنه يمكن إف ،أو أحد المالكين رادة المالكلإ و شاغليه خلافا  أقبل محتلي العقار 
بأن المخالفة يفيد للعقار  صحيفة العينيةسجله على الكاتب العدل وي  لا رجوع عنه ينظمه لدى  قدم المالك تعهدا  
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ن أسؤوليته ونفقته كما يمكن للمالك و السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم على مأنه يفوض البلدية أهي للهدم و 
 يقوم بتسوية المخالفة على نفقته ومسؤوليته.

 
 
 .1/1/2019المخالفات التي تحصل بعد تاريخ  هدم حكما  ت   -5
سوم زئي للر ن بالماية الغرامات المترتبة عن التأخير في السداد الكلي أو الجثمانيتخفض ولمرة أخيرة بنسبة  -6

بالغ لم، شرط تسديد ا324/94والغرامات على المخالفات التي صدرت بشأنها تكاليف استنادا  إلى القانون رقم 
 ذا القانون.شهر من تاريخ تطبيق هأالمترتبة ضمن مهلة ثلاثة 

 
 :15المادة 

ية مخالفة ألا تسوى ، الربط عليها لأي سببٍ كان ، أو في حال عدمصحيشبكة صرف وجود في حال عدم 
ار ذات وتسكير الآب وفقا  للمواصفات الفنية المطلوبةتجهيز البناء بمحطة تكرير الصرف الصحي لا بعد إبناء 

تاريخ  8735رقم المنفذ بالمرسوم  بالقانون  الفنية وعملا  صول للأ الغور المفقود لتصريف المياه المبتذلة وفقا  
على مسؤوليته فادة مهندس تثبت ذلك إوبعد تقديم خريطة و )المحافظة على النظافة العامة(،  23/5/1974

 وبعد كشف المراجع المختصة للتثبت من ذلك. الجزائية
 

 مرور الزمن    :16المادة 
حديد تالمحاسبة العمومية وقانون دة في القوانين النافذة وخاصة في قانون لا تسري مهلة مرور الزمن المحدّ 

لمنصوص و الجباية على الرسوم والغرامات اأارك الكتمان والنقص في التكاليف صول المحاسبة في البلديات لتدأ
 هذا القانون.العاشرة من مادة عليها في ال

 
 النصوص المخالفة     :17المادة 

مح كما تلغى جميع النصوص التي تس ،غير المتفقة مع مضمونه أوجميع النصوص المخالفة لهذا القانون  تلغى
  فيفة.والمتعلق بتسوية المخالفات الط 11/11/1997تاريخ  11265رقم البناء باستثناء المرسوم  بتسوية أوضاع

 عطى تسوية مخالفات البناء موضوع هذا القانون مع حفظ حقوق الغير.ت  
 

 :18المادة 
 :يلي وفقا  لماالغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون الرسوم و توزع عائدات 

 بناءلتزام بالرسوم والغرامات المتأتية جراء مخالفات المرآب تذهب بكاملها لصالح البلدية المعنية، شرط الإ -1
 ب العامة.المرائ

 باقي الرسوم والغرامات المتأتية جراء تطبيق هذا القانون على النحو التالي: وزع عائداتت -2
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 % لصالح المؤسسة العامة للإسكان.30 -
 لصالح البلديات المعنية. 30% -
  لصالح الخزينة العامة. 40% -
 :19 المادة

 اموجبهب ةصادر أو تلك ال التي أقيمت الدعاوى بشأنها قبل تاريخ نفاذهلا تخضع لأحكام هذا القانون المخالفات 
 .نفاذ هذا القانون أحكاما  قضائية مبرمة قبل تاريخ 

 
 والعقارات الخاصة المتاخمة للأملاك البحرية ارتفاقات الطيران المدني  :20لمادة ا

 لا تطبق أحكام هذا القانون على المخالفات الحاصلة:
 ضمن إرتفاقات الطيران المدني. -1
 العقارات الخاصة الواقعة ضمن المحميات الطبيعية. في -2
 في العقارات الخاصة الواقعة ضمن مناطق الحماية المخصصة للآثار. -3
 دة منفي العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية أو النهرية، ما لم يبرز مالك العقار إفا -4

أو أي  أو على التراجعات القانونية عن هذه الأملاكالمراجع المختصة تفيد بعدم وجود تعدٍ على هذه الأملاك 
 سبب آخر يحول دون إجراء التسوية.

 
 دقائق تطبيق القانون   :21 لمادةا

شغال لأالوزراء بناء على اقتراح وزير اقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس تحدد عند الإ
 .للتنظيم المدني علىالمجلس الأ استطلاع رأيبعد والنقل العامة 

 
 النفاذ :22 المادة

 .عمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميةي  
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 الأسباب الموجبة
 

 الأفراد، ية بينحيث ان مخالفات البناء شكّلت على الدوام عاملا  سلبيّا  يؤثّر على انتظام العلاقات التعاقد
ترتيب للاقات و لمعالجة الاشكاليات الناجمة عنها، ضمانا  لاستقرار تلك العلى التدخّل مرارا  إما استدعى المشترع 

 نتائجها القانونية دون عقبات،
 

لغير، افبعضها يشكّل تعدّيا  على الملك العام وملك  .ن مخالفات البناء تختلف باختلاف نطاقهاأوحيث 
و أات م النصوص القانونية لجهة التراجعوالبعض الآخر يشكّل مخالفة تقع في الملك الخاص حيث لا يتمّ احترا

 خر،آو أي نصّ تنظيمي ألجهة عوامل الاستثمار 
 

 الواقعة في الأملاك الخاصة بمالكيهاوحيث ان مشروع القانون الحاضر يستهدف معالجة المخالفات 
زات غير وإجا تصاريحلى إ استنادا  لذي تمّ تشييده في الأملاك الخاصة بمالكيها معالجة آثار البناء او ، حصرا  

 صادرة عن مراجع غير مختصّة،قانونية أو 
 

و ألأحكام قانونية مخالفة لى تسوية مخالفات إالتشريعات التي تهدف  شروط ومبادئنه من أوحيث 
، لى قاعدةإن تكون محدّدة في الزمان وأن تفسّر بشكلٍ حصريّ وضيّق، كي لا يتحوّل الاستثناء أتنظيمية 

 لى هذا النوع من القوانين على هذا النحو،إيجب على الدوام النظر بالتالي و 
 

وحيث ان مشروع القانون الحاضر لا يخرج عن هذه الخصائص التشريعية بل يراعيها، وقد أملته 
 الظروف الاستثنائية القاهرة التي مرّ بها لبنان في العقود الأخيرة، والتي تبرّر اصدار القانون،

 
 لذلك،

 ذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ترجو اقراره.إومة مشروع القانون المرفق وهي عدّت الحكأ 
 


